كان كلامنا المتقدم في المقدمة الداخلية، وقلنا: إن المراد بالمقدمة الداخلية هي الأجزاء التي يتألف منها التكليف المركب من تلك الأجزاء، بعد ذلك بينا أن العلماء لهم رأيان الرأي الأول أن المقدمات الداخلية مقدمات واجبة بالوجوب الغيري، والسبب في ذلك أننا نتعقل المغايرة بين المقدمة وذيها، والقول بأنه لا اثنينية في البين مردود، وذهب إلى هذا الرأي الآخوند (يرحمه الله) وجماعة، والرأي الثاني هو الذي ذهب إليه الماتن وجماعة، بأنه لا اثنينية في المقام، وجميع ما قيل من أدلة لا يفي بإثبات أن هناك وجوباً للمقدمات الداخلية، أي للأجزاء، باعتبار:
أولاً: لا نتعقل أن يكون هذا الوجوب الذي ثبت للأجزاء نفسياً، أن يكون وجوباً غيرياً لاستلزام ذلك اجتماع المثلين، وما قيل من صلاحية الاجتماع للتأكد مردود، لأن التأكد....

....

استلزام اجتماع المثلين، نعم، يعني الوجوب النفسي للأجزاء والوجوب الغيري، وما قيل بأن الوجوب الغيري يؤكد الوجوب النفسي ليس بصحيح، باعتبار أن الوجوب الغيري مترشح، جائي، منبثق عن الوجوب النفسي للأجزاء، فلو كان يؤكده للزم لدينا محاذير كما يقول الأصوليون:

واحد: أن التوكيد المؤكِد حتى يؤكد المؤكَد لابد أن يكون في طوله ومغايراً له، كما بالنسبة لصلاة العصر والظهر، الظهر صحيح لها وجوب غيري بالنسبة لصلاة العصر، ولكنها غير صلاة العصر، ويجتمع على صلاة الظهر وجوبان، أحدهما الوجوب النفسي والآخر الوجوب الغيري، ولكن من حيثيتين متغايرتين، أما في المقام فالجزء بما هو واجب نفسي هو عينه واجب غيري، ولذا لا يصلح التوكيد في المقام، وبهذا الرد القوي المتين أبطل الماتن (يحفظه الله) ما قيل من صلاحية وجود وجوب غيري للأجزاء، وقال: إن الأجزاء لا تتصف إلا بالوجوب النفسي فقط، ولذا لاتكون مقدمات لحصول ذيها، نعم.

بعد أن بينا هذا المطلب بالتفصيل أضاف الماتن (يحفظه الله) كلاماً يبين فيه نهاية للمطاف، بأنه حتى لا تحتاج إلى تأمل، يعني تفكر في المطلب لا تحتاج، يقول فقد أغنيناك ببحثنا، فلا تحتاج إلى تأمل في خروج المقدمة الداخلية عن محل الكلام، عين أنها لا تتصف بالوجوب المقدمي الغيري.

إن قلت: هذا البحث الدقيق والمطلب الجميل، ماذا يترتب عليه غير البحث العلمي؟ يقول: سوف يأتينا أثر عملي في مسألة دوران التكليف بين الأقل والأكثر الارتباطيين، ويترتب البحث العملي هناك على النتيجة التي توصلنا إليها هنا، ولذلك قلنا: هناك نتائج عملية لبعض الأبحاث الأصولية النظرية في مقامها، هذه النتائج عملية في مباحث أخرى مترتبة عليها، كدوران الأمر بين الأقل والأكثر الإرتباطيين.

نلمح، من جملة ذلك إذا تعقلنا وجود التفكيك بين الأجزاء الداخلية وذيها، فيصبح عندنا جريان البراءة عن الأكثر من الوضوح بمكان، لأنه في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، نقول: هذا الجزء صحيح هو جزء من المركب، ولكن باعتبار أن الجزء غير المركب، فإذا شككنا في التكليف، نستطيع أن نجري البراءة عن الزائد كما سوف يأتينا، أما إذا قلنا بعدم معقولية التفكيك بين الأجزاء وذيها، فالمجرى ماذا يصير؟ الاشتغال، لأنه شك في المحصل، وانظروا هذه نتيجة كثيراً هامة، وثمرة عملية جد عامة، ولكن يقول نحن لا ندخل، ونكل الأمور إلى محلها، دقيق الماتن (حفظه الله).
بعد ذلك يقول: من التقسيمات للمقدمة تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية، مقدمات مرة تكون مطلوبة بنظر العقل وأخرى تكون مطلوبة شرعاً، أي الشارع طلب من المكلف الإتيان بالمقدمة ليترتب ذوها عليها...

مثال: المثال الأول للمقدمة العقلية التي يتوقف ذوها عليها: قطع المسافة، إذا كلفنا بالوصول إلى مكان، وكان المكان بعيداً، من الواضح أن الكون في المكان الثاني يحتاج إلى قطع مسافة بنظر العقل، ولذلك نسميها هذه مقدمة يتوقف الكون في المكان عليها بنظر العقل، وأما المقدمة الشرعية: مثل الوضوء، مثل الستر، مثل الاستقبال، هذه مقدمات، الشارع طلبها، بمعنى ماذا قال؟ قال للمكلف: إيتي بها ليترتب ذوها عليها.

الآن ما عندنا إشكال في المقدمة العقلية،واضحة تمام الوضوح، المقدمة العقلية، مثل قطع المسافة للكون في المكان البعيد، وإنما أشكل على المقدمة الشرعية، التي تكون من قبيل الشرط، انتبهوا، مثل الستر شرط، صحيح، الطهارة شرط، الطمأنينة شرط، وهلم جرا، هذه شروط، وبعبارة أخرى نقول: إن ذا المقدمة مشروط مقيد بالمقدمة، قبل أن ندخل في هذا البحث يحسن بنا أن نأتي بتمهيد من خلاله يتضح المطلب ويتبين لنا الإشكال والرد على الإشكال والنتيجة التي نريد أن نصل إليها، كل هذه المطالب تتبين لنا بوضوح إذا عرفنا هذه المقدمة التمهيدية، انظروا التمهيدية!

إذا قلت لك هكذا: صل بطهارة، معناه أن الصلاة على قسمين، صلاة من دون طهارة وصلاة مع طهارة، وأنا باعتباري آمر، أي القسمين أريد؟ الصلاة مع الطهارة، أيضاً عندما أقول: صل عن طهارة، أنت تسألني تقول لي: ما هي الطهارة؟ أقول لك: غسل الوجه واليدين والمسح على الرأس والرجلين، تقول لي: هذه الطهارة؟ أقول لك: لا، بشرط كذا وشرط كذاك وشرط كذلك، عجيب، نعم، يعني الطهارة لابد بماء مباح غير مغصوب مطلق، تستمر هذه الطهارة إلى آخر فعل في الصلاة، وما أدري ماذا أقول لك في في في، يعني في الطهارة، في في يعني في الشرائط نقصد به، طيب الآن عندما ننظر إلى هذه الطهارة نرى أمرين، أحدهما نسميه القيد، والثاني نسميه التقييد، أيهما القيد؟ الذي هو الوضوء، الفعل الذي يقوم به المكلف، والتقييد ماهو؟ أثر القيد الذي يقترن بالصلاة، يعني أن الله تبارك وتعالى يريد الصلاة المقترنة بهذا القيد، يعني ماذا عندنا قلنا؟ قيد طهارة، وتقييد، أثر القيد، يعني الحصة الخاصة، سميها الحصة الخاصة، ماذا نريد الآن، نريد نتوصل إلى نتيجة، معنى ذلك أن الله عندما أمرني بالطهارة يريد الأثر الحاصل من الطهارة الذي تتقيد به الصلاة، فتصبح الصلاة حصة خاصة من ماهية الصلاة، لأنك يمكن أن تصلي من دون طهارة، الصلاة دعاء أو لا؟ فيقول لك: لا، أريد هذه الحصة الخاصة من ماهية الصلاة، خلصنا من هذا ووصلنا إلى نتيجة خلاصتها أن عندنا قيداً وعندنا تقييداً، أثر القيد، نتيجة القيد، الذي يتحقق به، ما معنى به؟ به، يعني الحصة الخاصة، واضحة هذه الفكرة؟ 
بعد أن اتضحت لنا هذه الفكرة، نريد نردف عليها، نضيف، ماذا نضيف؟ نقول: إن القيد هو منشأ انتزاع التقييد، يعني لولا أن الله تعالى أمرنا بهذا الفعل، غسل، لما انتزعنا الأثر، صحيح أو لا؟ فتلك الحالة المعنوية المترتبة على الفعل، أين منشأ انتزاعها؟ الفعل، فالفعل نسميه ماذا؟ منشأ انتزاع التقييد، الذي هو القيد، هذا الذي أردفنا الآن، وهذا واجد مهم، لأنه سوف نقول، راح يرجع كذا، ويفعل كذا، يعني نصل إلى نتيجة، إذا ما عرفنا المقدمات، النتيجة التي نصل إليها ماذا؟ لانعرفها، عرفنا؟

نعيد هذه النقطة، قلنا: عندنا فعل وعندنا أثر للفعل، الفعل هو الغسل والمسح، والأثر للفعل الحالة النورانية المسماة بنتيجة القيد، المسماة بالتقييد، المسماة بالطهارة، صحيح، نحن الآن نريد نرى، يا مولانا نريد نرى، ماذا نرى؟ نرى القيود، مثل هذه، التي أمرنا الله بالحصة الخاصة، هل يمكن أن تكون المقدمة هذه الشرعية مقدمة للواجب من دون أن يرد عليها إشكال؟ أو لا، أيضاً يرد عليها إشكال؟ يعني كما أوردنا إشكالاً فيما تقدم على الجزء أيضاً يرد على الشرط؟ الجزء فيما تقدم الذي قلنا الركوع السجود، هل يكون واجباً بالوجوب الغيري مع كونه واجباً بالوجوب النفسي أم لا؟ هنا هل يكون الشرط واجباً بالوجوب الغيري مع كونه واجباً بالوجوب النفسي أم لا؟ كلامنا أين يكون؟ اتضحت الفكرة من خلال هذه المقدمة التمهيدية.

يظهر من بعض الأصوليين أنه فهم من كلام بعض أعاظم الأصوليين إشكالاً على كون الشرط واجباً بالوجوب الغيري، عجيب، أين الإشكال؟ يقول: انظر، أولاً من هو  هذا بعض أعاظم الأصوليين؟ هو المحقق النائيني، ويحسن بنا نأتي بمقدمة، أين هذا الإشكال موجود؟ موجود في تقريرات درسه، ولعه هو حضر الظاهر للمحقق النائيني (يرحمه الله)، لعله تلقاه مباشرة أو مشافهة، ولكن يمكن كان هو من التلامذة المتأخرين، نعم، الشيخ المظفر تتلمذ عند المحقق النائيني، ولكن يبدو أنه كان من التلامذة المتأخرين، لعلنا نقول أخذ الإشكال من أين؟ من تقريرات السيد الخوئي (رحمه الله)، السيد الخوئي عنده تقريرات المحقق النائيني، ما اسمها؟ أجود التقريرات، والمحقق النائيني أيضاً هناك تقريرات لدرسه اسمها ماذا؟ اسمها تقريرات الكاظمي، الشيخ الكاظمي، الشيخ المظفر من أين أخذ الإشكال؟ من تقريرات السيد الخوئي (رحمه الله)، لنرَ الآن الإشكال، يقول: إن الشرط لا يصلح أن يكون مقدمة خارجية، ما يصلح، عجيب، لماذا لا يصلح؟ يقول: انظر، لما الله يقول لنا: توضأ، يعني ماذا يريد لنا؟ يقول لنا: يعني إيتي بالحصة الخاصة من الصلاة، الصلاة التي مع هذه الحالة المعنوية، مع هذا الرقي والارتفاع إلى عالم الملكوت الحاصل من أثر الوضوء، صح؟ نقول له: صح، يقول: طيب، هذا الحصة الخاصة هذه واجبة بالوجوب النفسي، صح؟ لأنه يقول: إيتي بالصلاة، يعني هذه الصلاة المشروطة بالطهارة، أو أي صلاة يقول لك إيتي بالصلاة؟ لا، الصلاة المشروطة، فمعناه أن الشرط وجب بالوجوب النفسي، فليكن وجب بالوجوب النفسي، يقول: فبعد لا يصح أن تقول وجب الشرط بالوجوب الغيري، لماذا لايصح مولانا؟ لا يصح، لأن الله تبارك وتعالى عندما أمرك بالتقييد، أي تقييد؟ يعني أثر القيد، الأمر بالتقييد أمر بمنشأ الانتزاع، يعني بالقيد، فيكون تلتفت إلى هذه المقدمات حتى نصل إلى النتيجة، ومعنى ذلك أنه لا يمكننا أن نقول بوجوب الشرط غيرياً، لأنه وجب بالوجوب النفسي، فلو كان واجباً بالوجوب الغيري والحال أن الأمر بالتقييد أمر بمنشأ انتزاعه، يعني أمر بالقيد، ما في معنى يقول لك: آمرك بتحصيل الأثر الحاصل من الوضوء، الغسل والمسح، أو آمرك بالوضوء، يصير؟ ما يصير، فالأمر بالتقييد أمر بمنشأ الانتزاع للتقييد وهو القيد، الأمر بالتقييد أمر بالقيد، كذلك؟ نقول له:كذلك، فلذلك يقول: كما كان الإشكال يرد على المقدمة الداخلية التي هي الجزء، ولم نستطع أن نقول إن الجزء قد أمر به بالوجوب الغيري، كذلك هنا لانستطيع أن نقول: إن الشرط قد أمر به بالوجوب الغيري، الصحيح أن الشرط مأمور به نفسياً، وليس مأمور به غيرياً، ولذا ترون: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) أمر نفسي بالغسل، هذا واجب نفسي، وليس واجباً غيرياً، عجيب،يعني الطهارة أمر نفسي؟ نعم.
واضحة الفكرة، واضح الإشكال الآن، الإشكال أولاً من أين أخذ؟ الإشكال قرره الشيخ المظفر في كتابه أصول الفقه، أخذه من أين؟ إما من الدرس مباشرة أو على احتمال من أجود التقريرات للسيد الخوئي (يرحمه الله).
الماتن الآن يريد يرد، يقول: إن كان قد أخذ الفكرة من الدرس مباشرة فرحمه الله، يعني اشتبه عليه المطلب، (رحمه الله) كناية عن اشتباه المطلب، وإن كان قد أخذه من تقريرات السيد الخوئي (يرحمه الله) فقدس الله سره الشريف، الكلام دعاء للشيخ المظفر، يعني يقول له: لماذا؟ كناية عن أنه لا ينبغي أن يقتصر على تقرير واحد، لعل المقرر اشتبه في التقرير، وكان عليك أن ترجع إلى التقرير الآخر الذي قرره الكاظمي، فإذاً هذه (قدس سره) كناية عن شيء وراء السطور، وتلك (رحمه الله) كناية عن شيء تحت السطور، هكذا الحياة واحد فوق وواحد تحت....على كل.

يقول: نعم، نحن في بعض الأحايين ماذا؟ في بعض الأحايين نرى الشيء ولكن لا ندقق فيه، نقول: نعم، الشيء هو كذا وكذا، ونكتبه أيضاً، فيما بعد نرجع إليه، ونبدأ نتأمل في المطالب، نقول:يا ليتنا لم نكتب العبارة، لماذا؟ نقول: استعجلنا، كان المطلب فيه حيثية دقيقة ما التفتنا إليها، وكان المطلب يرتبط بمطلب آخر ما توجهنا إليه، وكان المطلب يشير إلى شيء، كانت العبارة التي قالها تشير إلى مطلب آخر، ونحن أخذنا البحث ما دققنا في العبارة، عجيب يصير كذا؟ يقول: نعم، لذا ترى حتى الأدباء يقولون ما كتب كاتب كتاباً إلا قال: لو بدلت كذا في مكان كذا لكان أحسن، ولو غيرت كذا لكان أجدى، ولو حورت كذا لكان مستحسناً، نعم، لأن الكمال لله تبارك وتعالى...
...

ما فيه مشكلة، يعني ماذا تريد أن تقول؟ يقول: الذي أريد أقوله النائيني هذا جهبذ علم، وخريت صناعة، ليس بواحد عادي، ينبغي أن يتأمل الأصولي في كلامه زيد في علو مقامه، عجيب، هالكثر مقام كبير للمحقق؟ نقول: نعم، يعني ماذا يريد أن يقول النائيني؟ يقول: النائيني يريد أن يبين مطلبين، كل من المطلبين على حدة، نعم، المطلب الأول يقول: انظر، الشروط هذه يكون تلتفت إليها، فيها حيثية هي بمثابة الأجزاء، من حيث، وفيها حيثية أخرى تتغاير بها عن الأجزاء من حيث، أوضح الكلام أيها المحقق النائيني، يقول: أنا أوضح لك الكلام، النائيني الآن مات، ولكن نحن الذين نفهم كلام المحقق النائيني نبين المطلب، لا بأس، يقول: نعم، قصد المحقق النائيني أن يقول هكذا: صحيح عندنا قيد، وعندنا تقييد، الذي هو أثر القيد، أو تقيد بالقيد للمركب، لأجزاء الصلاة، هذا ليس فيه إشكال، عندما ننظر إلى أثر القيد، ماذا نراه؟ نراه واجباً بالوجوب النفسي، ولكن الذي نحن قصدنا أن نقول إنه واجب بالوجوب الغيري ليس هذا، عجيب كيف يعني ليس بهذا؟ يقول: هاه، شيء ثاني، الذي قصدنا أن نقول إنه واجب بالوجوب الغيري، هاه، ما يوجه، الأمر الذي يوجه للمكلف، يقول له: أنت أيها المكلف باعتبارك عبدي الذي تطيعني لا أريد منك الصلاة كما هي مطلقة، وإنما أريد أن تجعل هذه الماهية مقيدة، يريد الفعل، والفعل هذا له أثر، صح، أسميناه أثر القيد، أسميناه تقييد أو تقيد، ولكن الفعل هذه، صحيح أن الأمر طرأ على المركب بقيوده، ولكن من الذي يحقق هذه القيود؟ المكلف، لولا أن المكلف له القدرة على تحقيق هذه الحصة، لما كانت الصلاة موجودة عن طهارة، كانت الصلاة مطلقة، فالنائيني يريد أن يلفت انتباهنا إلى أمرين، أحدهما أن الشروط المشروط بها الواجبات فيها حيثيتان، إحدى الحيثيتين أن ننظر إليها كجزء من الماهية، ممكن ننظر إليها بهذه النظرة، ولكن هذه النظرة لا علينا نحن منها، وما هي النظرة التي نحن علينا منها؟ يقول النظرة الثانية، وهي أننا نريد الحصة الخاصة التي هي مربوطة بالمكلف، والمكلف هو الذي له القدرة على تحقيقها، وانبثاقها وتحصلها، ولا أنه قام وتوضأ لما تحققت هذه الماهية الخاصة، فلذا يقول، انتبهوا هذا كلام النائيني ليس بكلام واحد عادي، كلا جهبذ علم وعلم جهبذ...
....على كل...

فلذلك يقول: النائيني ما قال إن الشروط لا تكون واجبة بالوجوب الغيري، وإنما قصد شيئاً فتُصور من كلامه أنه لا يريد أن الشروط واجبة بالوجوب الغيري، والحال أن كلامه في معنى، وما فهم من كلامه على خلاف مرامه، هل رأيتم هذه الدخلة القوية الجميلة الحلوة التي جاء بها الماتن؟ نعم...
بعد أن بين المطلب، قال الخلاصة: كما لا نستشكل متأملين، لا نستشكل في عدم كون الأجزاء واجبة بالوجوب الغيري، لأنه قلنا فقط واجبة بالوجوب النفسي، كذلك لا نستشكل في أن الشروط واجبة بالوجوب الغيري، إن قلت: ألم تنظر إلى منشأ الانتزاع والقيد وأثر القيد؟ قال: كل هذا مربوط بفعل المكلف، وحتى يضح المطلب يقول أحتاج أبين لكم مأرب، يالله بين المأرب! 

يقول: نحن الآن عندما ننظر إلى الشروط عندنا نظرتان، النظرة الأولى: هذا الشرط، أمر المولى به، نحن قيدنا الصلاة، أو المولى قيد الصلاة، وقال:إيتي بالصلاة عن طهارة؟ المولى، نحن لا نقدر أن نقيد، لا، خلنا نحن نقيد، هل هو بكيفنا؟ هذه شريعة، نصير موالي مثله، فلانقدر نحن نقيد، إذاً ليس نحن، فنحن لا نقدر نتدخل في فعل المولى، فالأمر بالوضوء، الأمر بالطهارة، الأمر بالغسل، الأمر بالتيمم، الأمر بالمقدمات، كلها أوامر مولوية صادرة منه تبارك وتعالى، واضح، وعندنا فعل المكلف، ما نقول إنه مقدمة ليس فعل المولى، فعل المولى هو أمره، لا يكون مقدمة، ما يكون مقدمة للإتيان بذيها هو الفعل الصادر من لدن المكلف بامتثال أمر المولى بالمقدمة، الذي على أساسه تتحقق الحصة الخاصة، كلام صراحة لويكتب بالذهب لكان قليلاً، صحيح يعني بين غاية ما يمكن أن يبان،بعد وضح المطلب، فلذلك يقول: ينبغي أن تتأمل أننا يمكن أن ننظر إلى الشرط بنظرتين مختلفتين، إحداهما أن يكون واجباً بالوجوب النفسي باعتباره حصة خاصة مطلوبة، ولكن هذا ليس قصدنا، وأخرى نريد به فعل المكلف الذي يقدر عليه المكلف، لأن المكلف هو المحصص لهذه الحصة الخاصة، فعندما نقول إن الشرط واجب بالوجوب الغيري، ومانقصد الشرط، بل نقصد أثر الشرط، نقصد أن المكلف هو القادر على تحصيص الماهية وإيجاد تلك الماهية، فلذلك يكون فعله مقدمة.

تم...

تطبيق:

وبالجملة لا ينبغي التأمل في خروج المقدمة الداخلية عن محل الكلام، بل ليست هي مقدمة في الحقيقة، وربما يظهر أثر ذلك في مسألة دوران التكليف بين الأقل والأكثر الارتباطيين على ما ألمحنا إليه في بداية البحث.

الثاني:تقسيم المقدمة إلى تكوينية، يعني عقلية وشرعية، فإن توقف الواجب على شيء تارة يصير ماذا؟ يبتني على علاقة تكوينية يدركها المكلف بعقله، ولذلك أسميناها مقدمة عقلية، أو يدركها في العادة...

التكوينية، يعني أمر تكويني، كينونة الشيء وصيرورته يكون بهذه المثابة، وبالعادة مثل ماذا؟ مثل نصب السلم للصعود على السطح، أو التختم والتنعل عند الخروج، لو كان من العادة أني لا أخرج إلا منتعلاً أو متختماً أو متعمماً، فنسميه مقدمة عادية، في العادة هكذا، أو توقف الحج على قطع المسافة، هذا ماذا نسميه؟ عقلية، لا يمكن للواحد أن يصل إلى مكة دون أن يقطع المسافة، وأخرى يبتني على تقييد الواجب بذلك الشيء شرعاً، كتوقف الصلاة على التستر، الستر، أو الطهارة أو الطمأنينة وما إلى ذلك...

ولا إشكال في دخول المقدمة العقلية في محل النزاع، وإنما الكلام في دخول الثانية كما سوف يأتينا إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
